
 .تمهـــيد
 
 

 قانون الأصول الجزائية العثماني وق$انون أص$ول المحاآم$ات  الجزائي$ة اللبن$اني                :أحكام آل من  
آم$$ا أحك$$ام ق$$انون أص$$ول لمحاآم$$ات الجزائي$$ة الجدي$$د  . 1948 أيل$$ول س$$نة 18الص$$ادر بت$$اريخ 
. م$$ع تعديل$$ه المنش$$ور بت$$اريخ الس$$ادس عش$$ر م$$ن الش$$هر عين$$ه     . 2001 آب 7الص$$ادر بت$$اريخ  

تمدة عندنا في تنظيم إجراءات ممارسة ال$دعوى الجزائي$ة، أقتبس$ها المش$ترع ف$ي خطوطه$ا                  المع
العريضة، وفقاً للأسس التي سبق أن أخذ بها المش$ترع الفرنس$ي ل$دى وض$عه ق$انون التحقيق$ات                    

 .1808الجنائية الصادر عام 
 

النظ$ام  "الق$انون،   وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المشترع الفرنسي اعتنق في تشريعه له$ذا              
القائم على فرضية اعتبار الجرم تعد واقع ليس فقط على مص$لحة الأف$راد، ب$ل أيض$اً                  " التحقيقي

وباعتناق$ه ه$ذا الم$ذهب، خ$ول المش$ترع الفرنس$ي الدول$ة، بحك$م تمثيله$ا           . على مصلحة المجتمع  
لم$ا ه$و مق$رّر ف$ي     وذلك  خلافاً . لهذا المجتمع، سلطة الملاحقة الجزائية  وسلطة معاقبة المجرم        

المعتم$$د ف$$ي بع$$ض التش$$ريعات الجزائي$$ة حي$$ث تك$$ون ال$$دعوى الجزائي$$ة،       " النظ$$ام الاته$$امي "
باعتب$$اره، ملك$$اً للف$$رد المتض$$رّر م$$ن الفع$$ل الجرم$$ي، يمارس$$ها حس$$ب مص$$لحته المباش$$رة م$$ن     

 .مزاولتها
 

الجدي$د، وظيف$ة    . ج.م.مع أخذه بالنظام التحقيقي، وزع المشترع اللبناني بمعرض أحكام ق$انون أ           
 :الادعاء بالدعوى الجزائية والنظر بها على هيئات قضائية ثلاث

 
 .ـ النيابة العامة المناط بها ممارسة الدعوى العمومية 

 .قضاء التحقيق وتتولاه هيئات التحقيق الابتدائيـ 
 .قضاء الحكم وتتولاه المحاآم الجزائيةـ 
 

وه$ذا  .  "العدلي القضاء"تفرع أصلاً عن    م ال  "القضاء الجزائي   "وتؤلف هذه الهيئات مجتمعة   
 أقامه$ا  الت$ي  السNلطة القضNائية   القضاء الأخير يشكل مع القضاء الإداري والقضاء المالي العام  

مستقلة ع$ن  سلطة   منه وبحكم مبدأ فصل السلطات الذي آرسه20 بحكم المادة   الدستور اللبناني 
  .السلطتين التشريعية والإجرائية
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موزّعة على مصادر تشريعية وتحديد مهامها  ن الإشارة، بأن أحكام تنظيم هذه الهيئات        ولا بدّ م  
 :مختلفة نذآر منها

 
 .الدستور اللبناني -1
 .المعاهدات والاتفاقات الدولية -2
 .قانون أصول المحاآمات الجزائية -3
 .قانون القضاء العسكري -4
 .قانون القضاء العدلي -5
 .قانون العقوبات -6
 .المدنيةقانون أصول المحاآمات  -7
 . نظام الموظفين -8
 

 :آما من المهمّ التذآير أيضاً، أن النظام الجزائي يقوم عندنا على قواعد ثلاث
 
وه$$ي أن المح$$اآم المدني$$ة والمح$$اآم الجزائي$$ة تؤل$$ف وح$$دة م$$ن  : القاعNNدة الأولNNى -1

فلا يوجد قضاة يعينون بصورة دائمة للفصل في القضايا         . حيث أشخاص القضاة  
 للقضايا الجزائي$ة ب$ل أن$ه يمك$ن للقاض$ي أن ي$زاول وظيفت$ه ف$ي                   المدنية وآخرون 

هذه المحكمة أو تلك فإذا تمّ تعيينه في محكمة جزائية فليس ما يمنع نقله فيما بع$د                 
 .وفي آل وقت إلى محكمة مدنية

 
 .وتقضي بالتمييز، ما بين المحاآم العادية والمحاآم الاستثنائية: القاعدة الثانية -2
 
وه$$$ي أن قض$$اة الحك$$$م منفص$$لون ع$$ن قض$$$اة النياب$$ة وقض$$$اة     : الثالثNNة القاعNNدة   -3

 ويخض$$عون ف$$ي  .التحقي$$ق وإن آ$$انوا ينتم$$ون آلّه$$م إل$$ى الجس$$م القض$$اء الع$$دلي    
تنظ$$يمهم الاداري فيم$$ا خ$$ص ش$$روط تعيي$$نهم وت$$وزيعهم عل$$ى ال$$دوائر العدلي$$ة       

 (*).المختلفة  الى احكام قانون هذا القضاء 
 

 المص$ادر التش$ريعية المعين$ة آنف$اً         وعل$ى ض$وء أحك$ام     اعد ال$ثلاث ،      هذه القو  وعلى ضوء أحكام  
 :التقرير ونبحثه في مدى قسميننلج موضوع هذا 

 
 . ونخصّه للبحث في مفهوم النيابة العامة:القسم الأول
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 . ونفرده للبحث في وظيفة هذه النيابة:والقسم الثاني

 
 :القســـم الأول

 .مفهوم النيابة العامة
 . النيابة العامةتعريف �ألف 

 
 التشريعات  أي من بمعرض" النيابة العامة"تعريفٍ لمصطلح بلم يأتِ المشترع اللبناني،  

سوى أنه، وعلى ضوء المدلول اللفظي لهذا المصطلح، . المختلفة التي تناولت موضوعها
نيابة ال" من قانون أصول المحاآمات الجزائية، التي خوّلت 6وانطلاقاً من منطوق نص المادة 

 يمكن  آما وبالرجوع الى الاسس التاريخية لهذه المؤسسةممارسة الدعوى العمومية" العامة
 :الخروج بالتعريف التالي

 
هيئة قضائية مناط بها ممارسة الدعوى العامة نيابة عن الشعب  :النيابة العامة

 .أمام المراجع القضائية العدلية الجزائية
 

عريف المقترح يعني، المفهوم الض$يّق للمص$طلح،  ف$ي ح$ين أن              هذا مع الاستدراك، أن الت    نقول  
مفهومه الواسع يشمل س$ائر الهيئ$ات الرس$مية المن$اط به$ا تمثي$ل الدول$ة أم$ام المراج$ع القض$ائية                

 . بلغة القانون هذا المفهوم الواسع من النادر توسّلهبيد أن . المختلفة 
 

 . صورة عن هذا القانون ملحقة بالتقرير (*)
 
 الص$$فات الأساس$$ية عل$$ى ض$$وء أن التعري$$ف المقت$$رح، يس$$تكمل دلالت$$ه  : أيض$$اً  الإض$$افةم$$ع و

هذه الميّ$زات تباع$اً   ل عن باقي الهيئات القضائية ونعرض       "  العامة    النيابة "الخاصة، التي تميّز    
 :فيما يلي

 
 . ميزات النيابة العامة�باء 

 
 .استقلالية النيابة العامة -1
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 أم$$$ام القض$$$اء الجزائ$$$ي، آ$$$رّس  ،ممارس$$$ة ال$$$دعوى العمومي$$$ة" لعام$$$ةالنياب$$$ة ا"بحك$$$م توليت$$$ه 
 ارتباطه$$ا بالس$$لطة   ف$$ي الوق$$ت نفس$$ه  آم$$ا آ$$رّس . المش$$ترع الطبيع$$ة القض$$ائية له$$ذه المؤسس$$ة   

 وبه$$ذا الارتب$$اط تكرّس$$ت اس$$تقلالية النياب$$ة العام$$ة ع$$ن الس$$لطتين التش$$ريعية   آم$$ا أن$$ه .القض$$ائية
 .والإجرائية

 
نياب$$ة العام$$ة به$$ذه الاس$$تقلالية، ب$$رز تع$$ارض م$$ا ب$$ين مفه$$وم وظيفته$$ا         تميّ$$ز الس$$بب لك$$ن، وب

وآ$ان م$ن ش$أن ه$ذا التع$ارض،          ". الش$عب "القضائية، ومفهوم قيامها بهذه الوظيفة بالوآالة عن        
 .أن رسم اهتزازاً في تصوّر التشريعات الجزائية المتعاقبة لوظيفة قاضي النيابة

 
أن الم$دعي العم$ومي، يمث$ل       : "ص$ول الجزائي$ة العثم$اني      ق$انون أ   بأحك$ام ففي ح$ين آ$ان مق$رّراً،        

لأم$$ر ن$$اظر العدلي$$ة حي$$ث أن$$ه وآي$$ل ع$$ن الحكوم$$ة الإجرائي$$ة ف$$ي الأص$$ل، ولكن$$ه بع$$د مباش$$رة    
ال$$دعوى يص$$بح وآ$$يلاً للع$$دل ولا يتقيّ$$د بغي$$ر الق$$انون وتنقط$$ع آ$$لّ ص$$لة ب$$ين وجدان$$ه وأم$$ر م$$ن 

 ".يعلوه
 

 ال$ذي ت$مّ نف$اذه        ، ن أصول المحاآمات الجزائية السابق     وبمعرض قانو   ، المشترع اللبناني بيد أن   
بعهد الانتداب الفرنسي، ت$أثر بالوض$ع التش$ريعي الفرنس$ي وأق$ام وزي$ر الع$دل عل$ى رأس ه$رم           

 م النياب$ات العام$ة بتعليم$ات خطي$ة عل$يه           قض$اة  سلطات النيابة العامة وأعطاه الحق في أن يوجّ$ه        
 .تقيّد بهاال
 

وزير العدل ، وأقام النائب ل تبعية النيابة العامةد وتراجع عن تكريس المشترع اللبناني ذاته، عا
 على رأس هذه السلطة، ولم يترك لوزير العدل سوى مجال الطلب إلى النائب زيالعام التميي

العام التمييزي إجراء التعقبات بجرم علم به تارآاً للنائب العام أن لا يستجيب بطلب الوزير إذا 
 .).ج.م. أ14المادة ( ره رأى في ذلك ما يبرّ

 
أن استقلالية النيابة العامة هي في واقع التشريع : ولصدقية البحث العلمي، لا بد من الإشارة

، ما برحت مفتقرة إلى استقلالها ) الأم ( اللبناني استقلالية منتقصة طالما أن السلطة القضائية 
. سم وسيط ما بين القضاء والإدارةالإداري والمالي وذلك رغم إقامة مجلس القضاء الأعلى آج

 تعيين آل من النائب العام التمييزي والنائب  الى سبب آخر خاص يقوم على آونهذا بالإضافة
العام المالي يتمّ بناءً لاقتراح وزير العدل وذلك بمعزلٍ عن أي رأي لمجلس القضاء الأعلى 

 .بهذا الخصوص
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ي$ة قض$اء النياب$ة ل$لإدارة، بق$ي أمره$ا ض$من مجال$ه                ب$أن مس$ألة تبع    :  التنوي$ه  ولا بد بالنتيج$ة م$ن     
أولاً وأخيNراً   قاضي النيابNة     وظيفة   بحيث ما زالت    " الواقعي  النظري دون أن يتعداه إلى الحيّز     

وظيفNNة قضNNائية لا تعنNNي إلا بحسNNن سNNير المرفNNق القضNNائي مNNن خNNلال تنفيNNذ مNNا أوآلNNه القNNانون 
 الجمع ما بين الوآالة عNن العNدل والوآالNة عNن             دون أن يترك التعارض القائم من جرّاء      . إليها

 . "الدولة أي أثرٍ على استقلاليتها
 
 الارتباط التسلسلي لقضاة النيابة  -2

 

ارتب$اطهم  الوج$ه الث$اني     ارتباط قضاة النيابة العامة فيم$ا بي$نهم و        الوجه الأول   : وهو على وجهين  
 قض$اة الحك$م ال$ذين يزاول$ون         وض$ع وذل$ك بخ$لاف م$ا ه$و علي$ه           . جميعاً بالنائ$ب الع$ام التميي$زي      

يبق$$ى قاض$$ي النياب$$ة خاض$$عاً ف$$ي تقري$$ر  هك$$ذا و.  ع$$ن بعض$$هم ال$$بعض تام$$ةقض$$ائهم باس$$تقلالية
آم$ا يك$ون للنائ$ب      . قضائه لتوجيهات وتعليمات من يعل$وه رتب$ة ف$ي ال$دائرة القض$ائية الت$ابع له$ا                 

 الت$ابعين لس$لطته تعليم$ات       العام التمييزي الذي يرأس النيابات العامة آافة أن يوجّه إلى قض$اتها           
خطي$$ة وش$$فهية ف$$ي ش$$أن تس$$يير دع$$وى الح$$ق الع$$ام وعل$$ى ه$$ؤلاء القض$$اة أن يق$$رّروا قض$$ائهم    

م$$ع الملاحظ$$ة بأن$$ه تبق$$ى له$$م حري$$ة ال$$رأي إذا م$$ا وقف$$وا بمحض$$ر هيئ$$ة . بحس$$ب ه$$ذه التعليم$$ات
 .).  ج.م. أ13المادة . ( المحكمة وأبدوا طلباتهم أمامها شفاهة

 
 . العامةوحدة النيابة -3
 

  نف$س  مك$ان آخ$ر ل$دى نظ$ر    ق$اض م$نهم  في حين أنه من المقرّر بالنسبة لقضاة الحكم أن لا يحلّ        
 ك$ان أح$دهم م يق$وم   أن م$ن الج$ائز  الدعوى يكون الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لقضاة النيابة إذ        

ة  إل$ى آ$ون مجم$وع قض$ا        تع$ود وعل$ة ذل$ك     . ف$ي متابع$ة ال$دعوى عينه$ا         آخر ت$ابع ل$نفس ال$دائرة        
 يزاول$$ون جم$$يعهم نف$$س الس$$لطة، الت$$ي تجمعه$$م ض$$من نظ$$ام    ،دائ$$رة م$$ن دوائ$$ر النياب$$ة العام$$ة 

 .تسلسلي هرمي واحد
 
 .عدم مسائلة قضاة النيابة العامة -4
 

قضاة النيابة العامة لا يسألون ع$ن أخط$ائهم الواقع$ة بمع$رض أداء وظيف$تهم وذل$ك ش$أنهم ش$أن                      
  .العدليين قضاةسائر 
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.  قاض من قضاة النيابة أن يقاضي الدولة بدين عطله وضرره خطأضرّر من   على أنه يبقى للمت   
وللدولة الحق بالرجوع على القاضي بهذا الدين إذا ما قض$ي عليه$ا بتأديت$ه ولا يحص$ل ذل$ك إلا                     

 ).المدنية .م.انون أ من ق وما يليها741المادة (  .نادراً
  

فيم$ا  .  لا تخض$غ لس$لطة التفت$يش القض$ائي         وتقتضي الاشارة ايضاً، الى ان دوائ$ر النياب$ة العام$ة          
يعود لهيئة التفتيش تقري$ر احال$ة قض$اة النياب$ة عل$ى المجل$س الت$أديبي، بن$اءً لطل$ب النائ$ب الع$ام                         

 .التمييزي
 

آم$$ا يع$$ود للنائ$$ب الع$$ام التميي$$زي س$$لطة تحري$$ك ال$$دعوى العام$$ة، ب$$الجرائم الت$$ي يرتكبونه$$ا ان   
 . ضمن اداء وظيفتهم او خارجه

 
 .لية قضاة النيابة العامة عن قضاة الحكماستقلا -5
 

مع الإشارة بأن هيئات المحاآم الجزائية، لا يكتمل انعقادها إلا بحضور ممثل النيابة العام$ة، لا                
مجال لهذا الأخير أن يتدخّل في إجراءات المحاآمة إذ يمثل فيها آفريقٍ أص$يل بال$دعوى مم$ثلاُ                  

 مباشرة آل الإجراءات القض$ائية المق$رّة قانون$اً للفري$ق      الادعاء العام ويبقى له بهذه الصفة مكنة      
 .المدعي

 
 .عدم جواز رد قضاة النيابة الغامة -6
 

لم يلح$ظ ق$انون اص$ول المحاآم$ات الجزائي$ة الجدي$د طل$ب رد قض$اة النيلب$ة الغام$ة عل$ى غ$رار                          
  م$ن ق$انون اص$ول المحاآم$ات المدني$ة الت$ي اش$ارت ال$ى ج$واز تطبي$ق احك$ام ال$رد                        128المادة  

بيد ان المسالة موضوع نق$اش ق$ي الفق$ه آ$ون النياب$ة العام$ة تمث$ل ف$ي                    . على قضاة النيابة العامة   
 .  الدغوى آفريق فيها، وبالتالي لا مجال لباقي الافرقاء بتوسل طلب ردها

 
  تشكيل النيابات العامة�جيم 

  
ت المح$اآم العدلي$ة     تؤلف النيابة العامة دوائراً موزّعة بحسب قانون القضاء الع$دلي عل$ى درج$ا             

 :العادية على الوجه التالي
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النيابة العامة التمييزية يرأسها النائب الع$ام التميي$زي يعاون$ه مح$امون             : لدى محكمة التمييز  
 .ومرآزها العاصمة بيروت". 7"عامون عدد 

 
نيابة عامة استئنافية :  الموزعة على المحافظات الستنافئلدى آلٍ من محاآم الاست

دّعي عام لدى محكمة الاستئناف، يعاونه محامون عامون يختلف عددهم من نيابة إلى يرأسها م
 ً . قاضيا29أخرى ويبلغ عددهم الإجمالي 

 
 :العامة المتخصصةنيابات لل بالنسبة أما 

 
 مرآزها العاصمة بيروت ويرأس$ها الم$دعي الع$ام الم$الي       يعاون$ه                    النيابة العامة المالية   -

 .محاميان عامان
 
 يرأس$ها مف$وّض للحكوم$ة يعاون$ه ثلاث$ة           فوّضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمNة      م -

لنائب العام التميي$زي أو مَ$ن ينتدب$ه م$ن قض$اة             ا تولىفيما ي . من القضاة أو من ضباط الجيش     
 .نيابته تمثيل الحق العام أمام محكمة التمييز العسكرية

 
************* 

 
 : الثاني القســم

 
 . العامةيابةالن مهام

 
 

 . العامةالدعوىممارسة : أولاً
 
 : مبادئ عامة� ألف

 
تبقى ممارستهم لهذه .  بقضاة النيابة العامة، ممارسة الدعوى العموميةأناط آان المشترع قد إذا

 :الدعوى ، خاضعة أصلاً لمبادىء عامة أهمها 
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 . الملاحقةشرعية احترام -1
 
 . القضائية للمتقاضينالضمانات وفيرت -2
 
 . للحرية المنوي تطبيقهالحاجز التوازن بين ماهية الجرم والتدبير تحقيق -3

        وعدم جواز توسل التوقيف الاحتياطي الا ضمن تحقيق غرضه في
        الحفاظ على سلامة التحقيق

        
 . حقوق الدفاعاحترام -4
  

 . المساواة ما بين المتقاضينتحقيق -5
 
 .ي توفير وسائل الدفاع المساواة فتحقيق  -6
 
 في إنجاز الإج$راءات القض$ائية تأمين$اً لح$ق الم$دعي علي$ه وتحقيق$اً              العجلة توخّي  -7

 . من إنفاذ الحكم في حينهالرادعةللفائدة 
 

 .بحقوقها المجال أمام الضحية للمطالبة إفساح  -8
 
 الحNالات عوائNق    المطلNق إذ تحNدّه فNي بعNض      بNالحق  أن حق النيابNة العامNة بالادعNاء لNيس            آما

 : ومن هذه الحالات قانونية تحول دون مباشرته
 
 
 . المرتكب أثناء جلسة المحاآمةالجرم حالة -1
 
 م$ثلاً تحري$ك ال$دعوى       آالجم$ارك  التي يفردها حق بعض الإدارات العام$ة         الحالة  -2

 الإدارات عق$دُ ص$لحٍ      ه$ذه آم$ا م$ن ح$ق       . العامة بالنسبة لجرائمٍ مرتبطة بإداراته$ا     
 .ن جرى الادعاء عليه فتتوقف ملاحقتهمع م

 
 على شكوى المتض$رّر واتخ$اذه       العامة التي يتوقّف فيها تحريك الدعوى       الحالات -3

 ).عقوبات 554آما في جرم المادة (صفة الادعاء الشخصي 
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 على الحصول عل$ى إذنٍ مس$بق        العامة التي يتوقف فيها تحريك الدعوى       الحالات -4

(  أو المهني$ة     الوظيفي$ة  المن$وي ملاحقت$ه بس$بب ص$فته          تفرضه ض$مانة يتمت$ع به$ا      
�الموظفون العامون، المحامون( 

 
  عل$$ى حك$$م مس$$بق يب$$تّ مس$$ألةالعام$$ة الت$$ي يعلّ$$ق فيه$$ا الس$$ير ال$$دعوى الح$$الات  -5

 النوعي$ة للقض$اء     الص$لاحية  ويخرج موضوعها عن م$دى       مسيرها ،   ستعرض  اٍ
 .الجزائي

 
 .الدبلوماسيةنة السياسية أو  تمتّع المدعي عليه بالحصاحالات -6
 
 
 . قاضي النيابة في ممارسة الدعوى العامةدور: باء

 
 . الجزائيةالملاحقة الدور بالنسبة لكل مرحلة من مراحل يختلف

 
 .  ما قبل الادعاءمرحلة -1

 
 المكاني$ة، يباش$ر قاض$ي النياب$ة       دائرت$ه  تلقيه خب$ر ج$رم وق$ع ض$من نط$اق ص$لاحية               عند

 الأم$$ن الملحق$$ين بدائرت$$ه فيتولونه$$ا تح$$ت ق$$وىشخص$$ياً أو بواس$$طة عناص$$ر التحقيق$$ات الأولي$$ة 
 إل$ى الش$هود بع$د تحل$يفهم اليم$ين القانوني$ة آم$ا               الاس$تماع إشرافه ومن حقه خلال هذه التحقيقات       

 الملاحظ$ة ب$أن ه$ذه الت$دابير تع$ود أص$لاً لس$لطة التحقي$ق                 م$ع  ب$ه    المشتبهيعود له تقرير احتجاز     
 .الابتدائي
 
على ضوء نتائج التحقيق الأول$ي ه$ذا يع$ود          الملاحقة،  أوبعدم ضرورة   بضرورة  القول  و

الادع$$اء عل$$ى العك$$س  أو  التحقي$$قحف$$ظ أوراقأولاً وأخي$$راً ل$$رأي قاض$$ي النياب$$ة ول$$ه أن يق$$رر  
 ورق$ة طل$ب ل$دى      بموج$ب مباشرة بالمخالفات والجنح أمام القاضي المنفرد الجزائي أو الادع$اء           

 . وقراره بهذا الخصوص لا يقبل المراجعة جنح والجناياتقاضي التحقيق الأول بال
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 . التحقيق الابتدائيمرحلة -2
 

قضاة التحقي$ق والهيئ$ة    (  التحقيق الابتدائي    سلطتي قاضي النيابة الادعاء العام لدى       يمثل
 بكاف$$ة الإج$$راءات المق$$رّرة قانون$$اً م$$ن توسّ$$ل ال$$دفوع    يق$$ومول$$ه ف$$ي ه$$ذا الش$$أن أن  ). الاتهامي$$ة
 . تينهيئ حق المراجعة ضد القرارات التي تصدر عن هاتين الاستعمال  ، لا سيمائل الدفاعووسا

 
 التحقي$$ق، يض$$ع قاض$ي النياب$$ة مطالعت$$ه بالأس$اس ويب$$دي بنتيجته$$ا   ه$ذا بع$د خت$$ام أعم$$ال  

 . ملزماًرأيهولا يكون  بشأن الملاحقة ، طلباته
 

راف على تنفيذ قرارات س$لطات  الإش: آما انه ومن مهام قاضي النيابة في هذه المرحلة    
التحقيق لا سيما مذآرات الجلب والإحضار والتوقيف الاحتياطي وإلقاء الق$بض الص$ادرة عنه$ا            

 .عبر الإستعانة بالمباشرين وقوى الأمن 
 
 . المحاآمةمرحلة -3

 
  .والجناي$$ات الم$$دعي الع$$ام الاس$$تئنافي الح$$ق الع$$ام أيض$$اً أم$$ام مح$$اآم الاس$$تئناف  يمث$$ل 

 رغ$ب الوق$وف آلم$ا    م$ن   لق$وس وعلي$ه     السات المحاآمة جالساً عل$ى الط$رف الأيم$ن          ويحضر ج 
 أن$ه لا  بي$د علماً بأن حضوره ضروري لتمام تشكيل الهيئ$ة الحاآم$ة         . بإبداء ملاحظاته أو طلباته   

 به$ذه الص$فة     الح$ق يتدخّل في مجرياتها بحيث يمثل في المحاآمة آفريق أصيل في الدعوى وله             
 .ات التي تقتضيها الملاحقةتوسّل آافة الإجراء

 
 بالنائ$ب   العام$ة  تتمث$ل النياب$ة       آما امام هيئة المجلس الع$دلي         قضاء محكمة التمييز   وأمام

 قضاة النيابة أم$ام  مثول ويكون  التابعين لنيابة العام التمييزي أو بمن يمثّله من المحامين العامين         
 . الدنياحاآمالمحكمة العليا نظير مثولهم أمام الم

 
 لا تتمث$$ل أم$$ام محكم$$ة القاض$$ي المنف$$رد     العام$$ةأن النياب$$ة : الملاحظ$$ة الض$$رورية  م$$ع

 أو لمن يمثله متابعة سير الدعوى أم$ام ه$ذا المرج$ع             الاستئنافيالجزائي إنما يعود للمدعي العام      
 .  الخطيةخّلاتهم ادعبر م

 
 
 . ما بعد فصل الدعوى الجزائيةمرحلة -4
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 الجزائي$$ة المبرم$$ة لا س$$يما تل$$ك    والق$$راراتحك$$ام  قاض$$ي النياب$$ة عل$$ى تنفي$$ذ الأ   يس$$هر

السجون وأماآن  وتفقد   بزيارةوعليه في تلك المرحلة أن يقوم       . القاضية بعقوبات حاجزة للحرية   
 .لمراقبة سير العمل فيها   ،التوقيف والاحتجاز

 
 . غير متّصلة بالدعوى العموميةمهـــام: ثانياً

 
 . مهـــام مختلـــفة� ألف

 
 : المجرمينداداستر -1
 

 اس$$ترداد المج$$رمين عل$$ى النائ$$ب الع$$ام   طل$$ب عقوب$$ات يحي$$ل وزي$$ر الع$$دل  35 الم$$ادة بموج$$ب
 ت$$وفر الش$$روط القانوني$$ة وف$$ي م$$دى ثب$$وت   ع$$دمالتميي$$زي ال$$ذي يت$$ولى التحقي$$ق ح$$ول ت$$وفر أو  

 المطل$وب اس$ترداده بع$د اس$تجوابه ث$م           الش$خص ويمكن$ه أن يص$در م$ذآرة توقي$ف بح$ق            . التهمة
علم$اً بأن$ه يب$ت بطل$ب الاس$ترداد بمرس$وم يتّخ$ذ              . بتقريرهملف إلى وزير العدل مشفوعاً      يحيل ال 

 . بتقريرهمشفوعاًبناءً على اقتراح وزير العدل 
 

 . القضائية الأجنبيةبةالاستنا -2
 

 الأجنبي$ة، تحيله$ا وزارة الع$دل عل$ى النائ$ب            الس$لطات  وطلبات المعونة، ال$واردة م$ن        الاستنبات
وبع$د تنفي$ذها تع$اد إلي$ه فيودعه$ا      . لى مراجعه$ا المختصّ$ة  ع توزيعها  تولىي الذي ي العام التمييز 

 .عبر وزارة الخارجية إيداعها مرجعهابدورها و تتولىوزارة العدل التي 
 
 بحثاً عن الأشخاص المجهولي محل على تدابير التحري قاضي النيابة الإشراف يتولى -3

 .الإقامة
 
 .قلم دائرته ل  على أعماالإشراف يتولى -4 

 
 . في استيفاء الرسوم القضائيةالتدقيق -5
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  والمستندات المتواجدةلأوراقا  ، عن بالإستحصال على صورالسماح -6
 .المحفوظة في دائرته المعاملات  في ملفات 

 

  مراقبة المحلات الخطرة ، ودور الملاهي وآل نشاط فردي أو -7
 .خلي     جماعي من شأنه المساس بالأمن الدا

 
  النائب العام التمييزي والمدعون العامون بحكم مشارآتهم في عضوية -8

     مجلس الأمن المرآزي ومجالس الأمن المحلية يشترآون برسم التدابير
 .    الأمنية وتقريرها

 
  الإشراف على أعمال عناصر قوى الأمن الداخلي لدى توليها التحقيق-9

 . الاستناجات والتكاليف الصادرة عن المراجع العدلية                  الأولي وتنفيذ
 
 . الدعوى المدنيةفيالنيابة العامة مهام  ـ باء

 
 من قانون أصول المحاآمات المدنية 481 إلى 475 والمواد 8 المشترع بمعرض المادة نظّم

صيل وبين  المدني مفرّقاً ما بين مثولها آفريق أالمرجعدور النيابة العامة في التقاضي أمام 
 .مثولها آفريق منضمٍّ

 
 أو إدخالها آفريق أصيل آلما آان ذلك مقرراً في القانون أو إذا آان موضوع تدخّلها فأجاز 
 .  فيه مساس بالانتظام العامالدعوى

 
 فيها شروط اعتبارها آفريق أصيل أو في تتوفراعتبارها فريقاً منضمًّا في آل حالة لا ب قالو

 الناجمة عن أعمال القضاة وبحالة طلب تعيين المسؤولية الدولة بشأن الدعاوى المقامة على
 .المرجع

 
 . بعض المهام المختصة بالنائب العام التمييزي�جيم 

 
 بعض المهام النائب العام لدى محكمة التمييزفضلاً عن المهام المعروضة اعلاه يتولى 

 :المختصة بصلاحية دائرته منها
 
 ت الجزائية الصادرة عن الهيئة الاتهامية وعنطلب نقض الاحكام والقرارا -
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 آما له مزاولة هذا الطعن نفعاً.         محاآم الجنايات ومحاآم الاستئناف الجزائية
 .        للقانون

 
 طلب تعيين المرجع في حال المنازعة على الصلاحية وطلب نقل الدعوى -

 .        من محكمة الى اخرى
 

 كبها القضاة والطلب من هيئة التفتيش القضائيالادعاء بالجرائم التي يرت -
 .        إحالة قضاة النيابة إلى هيئة التفتيش القضائي

 
 .قضاة النيابة إلى هيئة التفتيش القضائي -
         

 .وضع تقرير يرفق بملف المحكوم بالاعدام عند احالته على لجنة العفو -
  

 المتعددة المجالات يبرز الدليل على أهمية بعد هذا العرض لواقع النيابة العامة ، ولمهامها
وهذا ما يحدونا للسعي إلى . الدور الذي تلعبه هذه النيابة في تثبيت وصون السلم الأهلي 

استبيان حاجاتها وتصور الوسائل الكفيلة لايفاء هذه الاحتياجات لتحقيق جهوزيتها قبل ان 
 .ه يدرآنا قطار الحداثة المقبل آي لا تفوتنا فرصة رآوب

 
* * * * * * * * * * * * * 
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 القسم الثالث

 
 الوسائل العملية لتفعيل دور النيلبة العامة في لبنان

 
 :النظر الى النيابة العامة من ضمن اطارها التنظيمي واطارها العملي يقود الى المعادلة التالية

 
 صمام امان السلم الاهلي========= النيابة العامة 

 

ابة العامة، تهيئة لايجاد السبل لتفعيل دورها، يهون اذا ما اخذناها من رصد احتياجات الني
بحسب المفهوم الاقتصادي لهذا المشروع بسبب مشابهة " مشروع خدمات" منظور آونها 

 :ارآانه لارآان تكوينها العضوي
 

 متمثل بحصة وزارة العدل من مخصصات الموازنة العامة ينفق ثمناً للعمل رأسمال 
" لانتاج السلعة " ن قبل الجهاز البشري العامل من قضاة ومساعدين قضائيين تحقيقاً المؤدى م

 .المواطنين" للزبائن " المترجمة بالسهر على الامن الاهلي وذلك اقادةً 
 

رصد احتياجات عنصري الرأسمال والزبائن يخرج شأنه عن الشأن الخاص ويعود للدولة، 
 .  صاحبة الشأن العام

 
 .بمعرض هذا البحثولا محل له 

 
آما أن التعديل في مخزون القواعد القانونية المتوسل تطبيقها تحقيقاً لغرض مشروع النيابة 

 .ولا مكان له أيضاً بمدى هذا البحث. العامة يعود شأنه للسلطة التشريعية
 

وهكذا ينحصر همنا في التحري عن الاحتياجات الضرورية لتفعيل دور النيابة العامة 
 .المستعملة لاداء مهام النيابة العامة" أداة العمل " ئها ضمن حدود البحث عن تطوير باستقصا

 
الوسائل المستعملة لانجاز أعمال النيابة العامة عندنا ما زال حالها آما : وهنا تصادفنا مفارقة

 .آان عليه في النصف الثاني من القرن الثامن عشر
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لمستندات العدلية من توسل خط اليد لتعبئة المحررات لا سيما ا -
 .محاضر أو مذآرات

 .حفظ ملفات المعاملات والدعاوى في مستودعات معتمة وعفنة -
 .نادراً ما يصار الى الاستعانة بالة آاتبة -
 .اقتصار وسائل التخابر على هاتف -

 
 .وذلك في حين دخل فيه الحاسوب والبريد الالكتروني الى أوضع بيت من بيوت ريفنا

 
هل باستطاعة اجهزة النيابة العامة مع هذه الامكانات : التساؤلمما يدعو للعجب و

 البدائية من تحقيق دورها الريادي؟
 

 وهل بامكانها مع هذه العلة مواآبة عجلة التطور بعد أن سرعها اقبال العولمة والحداثة؟
 

 .أآــيد بــلا: الجواب
 

رصدنا لاحتياجات النيابة ولكن في هذا النفي ايجابية تدلنا على ما نبحث عليه من خلال 
العامة سيما ان دلالته اشلرت الى احوج هذه الاحتياجات ألا وهو تحديث وسائل العمل 

 :في هذه النيابة الذي نتصور تحقيقه ممكناً من خلال
 

 مكننة وسائل العمل في أقلام دوائر النيابة العامة آافة لا سيما قلم النيابة -
 . العامة التمييزية   

 .هذه الاقلام حسب الطرق العلمية الحديثة"  محفوظات "أرشفة  -
 تنظيم شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية والكترونية تؤمن تواصل دوائر -

 النيابة العامة فيما بينها آما تؤمن تواصلها مع القوى الامنية ان في
 ).البوليس الدولي مثلاً (  الداخل أو في الخارج 

 زها الرئيسي قلم النيابة العامة التمييزيةانشاء شبكة للمعلوماتية يكون مرآ -
وتعنى هذه الشبكة . وتمتد تفرعاتها الى سائر مراآز النيابة العامة والضابطة العدلية

 .باحصاء العمل المؤدى وتحليله استخراجاً لمعلومات تفيد في رسم مكافحة الجريمة
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ذها لا طول لنا في  تكاليف هذه التجهيزات بما فيها تكاليف اعداد الدراسات لتنفي
تحديدها وبالتالي يتعين وقبل المباشرة في تنفيذ الانشاءات، أن يعهد الى ذوي 
 .الاختصاص لدراسة مشروع التجهيز ووضع الخطط لتنفيذه مع تقدير آلفة هذا التنفيذ

 
ان بالنسبة : مهما بلغت هذه الكلفة يرخص ثمنها اذا ما نظرنا الى اهمية جدواها

نسبة للمجتمع الدولي طالما ان تنفيذها سيترجم حتماً فعالية في صون للبنان وان بال
 .الامن وحفظه

 
 2004 شباط 29ُوضع في بيروت بتاريخ 

 
 مراد عازوري

   
 

 


